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يوسف الفضالة وسعد الخنفور وخالد العتيبي خلال اجتماع اللجنة

»التشريعية«: لا يوجد تفاعل حكومي 
لإنجاز قانون مكافحة الفساد

رفضــت لجنة الشــؤون 
التشريعية في اجتماعها اليوم 
رفع الحصانة عــن 4 نواب، 
وواصلت مناقشة قانون هيئة 

مكافحة الفساد.
وأوضــح رئيــس اللجنة 
النائب محمد الدلال أنه تمت 
مناقشة الاقتراحات بقوانين 
بشأن مكافحة الفساد وأن طول 
الفترة الزمنية لمناقشــة هذا 
القانون جاءت نظرا لأهميته 
خاصة أن القانون القائم أثبت 

فشله في التطبيق العملي.
وقــال فــي تصريحــات 
صحافيــة بمجلــس الأمة إن 
اللجنة تراجع القوانين نصا 
نصــا وتســتمع لوجهــات 
النظر المختلفة من المختصين 
ومؤسســات المجتمع المدني 
وتقارن بالتجارب الإقليمية 
والدولية. وأضاف أن اللجنة 
تحــاول أن تكــون الصياغة 
نافعة للهيئة وموافقة لاتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

مشيرا إلى أن اللجنة تحتاج 
إلى اجتماعين آخرين للانتهاء 
من القانون بشكل نهائي مع 
قانوني تعارض المصالح وحق 

الاطلاع.
ودعا الدلال النواب لتقديم 
ما لديهم بشــأن هذا القانون 
كما دعا الحكومة ممثلة بوزير 
العــدل لإرســال الملاحظــات 
مكتوبة، مشــيرا إلــى أنه لم 
يجد تفاعلا حكوميا كما يراه 
في تصريحــات وزير العدل 

النارية حول هذا الأمر.
وقال إن مــن الواضح أن 
الحكومة تترك الأمر حتى نرفع 
التقرير النهائي لمجلس الأمة 
ثم يطلبون تعديل الكثير من 
هذه النصوص، لأن الحكومة 
ليس لديها استعداد للحضور 

وتبيان وجهة نظرها.
وأشــار الدلال إلى أنه من 
النقاط الخلافية تقديم رجال 
القضاء ذممهم المالية إلى الهيئة 
وأن هــذا الموضــوع مطروح 

أمام المحكمة الدستورية ومن 
المفروض أن تبادر الحكومة 
أو مجلس القضــاء أو غيره 

ويبينوا تصورهم.
وأضــاف أن هــذا الموقف 
يثير علامة استفهام وكأنهم 
يريدون تعطيل هذا القانون 
أو خروجــه بصورة معينة، 
وأن تكــون الهيئة كما كانت 
في ٢٠١٢ أو ٢٠١٦ ذات قوانين 
ضعيفــة وهزيلــة لا تــؤدي 
المطلوب، لذلك سنكمل النقاش 
فــي اجتماعات لاحقــة. وأما 
طلبــات رفــع الحصانة عن 
بعض أعضــاء مجلس الأمة 
مبــارك الحجــرف ومبــارك 
الحريص ومحمد الهدية ووليد 
الطبطبائــي فقد رأت اللجنة 
بأغلبية أعضائهــا عدم رفع 
الحصانة حيــث إن القضايا 
كانــت التجمهــر بخصوص 
النائب الطبطبائي، أما بشأن 
الحجرف والهدية والحريص 

فكانت بشأن التشاوريات.

محمد الدلال

الحكومة سحبت »التنمية الاجتماعية«.. وطلبت تأجيل تعديلات »الكويتية«

»المالية«: استدعاء شركة »البديل الإستراتيجي« 
لاستيضاح وجهة نظرها حول المشروع

قررت لجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية فــي اجتماعها 
الشــركة  اســتدعاء  أمــس 
المصممــة لمشــروع »البديل 
الاستراتيجي« لسماع وجهة 
نظرهم، كما أجلت استكمال 
تعديلات تحويل )الكويتية( 
إلى شركة مساهمة إلى ٥/٢١ 
بناء على طلب الحكومة لتقديم 

ملاحظاتها.
وقالــت مقــررة اللجنــة 
النائبــة صفــاء الهاشــم في 
تصريح صحافي في مجلس 
الأمة ان ديوان الخدمة المدنية 
أوضح خلال الاجتماع الكثير 
من النقاط بشأن تحديد سلم 
رواتب الوظائــف الفنية في 

الجهات الحكومية.
وأضافت ان الديوان قطع 
شوطا كبيرا في مشروع البديل 
الاستراتيجي مع لجنة الموارد 
البشــرية البرلمانية التي تم 
تشكيها في المجلس السابق، 
مشــيرة إلى انه تم التوصل 
خلال تلك المــدة إلى تركيبة 
تم التوافــق عليها من بعض 

الجهات الحكومية.
وبينت الهاشم ان »البديل« 
أخذ وقتا أكثر من اللازم نتيجة 
اعتراضــات بعــض الجهات 
كالقطــاع النفطــي والحرس 
الوطني على مساواة الرواتب 
لبعــض الوظائــف المهنيــة، 
فالمهندس المدنــي كمثال في 
وزارة الأشغال غير المهندس 

المدني في القطاع النفطي.
وقالت الهاشم كون وزير 
الماليــة هو رئيــس المجلس 
الأعلــى للخدمــة المدنيــة قد 
عين طرفا ثالثا في الموضوع 
وهى شــركة تم تشكيلها من 
هيئة الاستثمار، وأحد الأطراف 
الشريكة فيها جهة استشارية 

لوزير المالية.
وتســاءلت: هل يعقل أن 
تقوم هذه الشــركة بتصميم 
البديل الاستراتيجي ونعود 
المربع الأول؟، مشيرة إلا أن تلك 

الشركة وجهت خطاب لوزير 
المالية يطلبــون عدة بيانات 
منها الجدول الزمني والمجاميع 
والتشــريعات  الوظيفيــة 
المطلوبة. وأضافت الهاشم ان 
الشركة طلبت أيضا البدلات 
المقررة وكيفية احتسابها مع 
تبيان عدد الوظائف ونسبة 
الموظفين وغيرها من البنود 
والبيانات الأخرى، معربة عن 
رفضها لدخــول طرف ثالث 
أجنبي لا يعرف الاجتياحات 

التي نريدها.
وأشارت الهاشم الى ان قرار 
اللجنة اســتقر الى استدعاء 
الطــرف الثالــث »الشــركة« 

لسماع وجهت نظرهم.
وبينت الهاشــم انه تمت 
مناقشة الاقتراحات بتعديل 
القانون رقم ٢٠٠٨/٦ بشــأن 
تحويــل مؤسســة الخطوط 
الجوية الكويتية الى شركة 
مســاهمة على أن تســتكمل 
اللجنة المناقشة في اجتماعات 

مقبلة.
اللجنــة  ان  وأوضحــت 
استفسرت في اجتماع الأمس 
مــن وزيــرة الشــؤون هنــد 
الصبيح عــن وضع الرئيس 
التنفيــذي ومجلــس الإدارة 
الجديد، وجاء رد الوزيرة بأن 
هذا الأمر مؤقت لحين الإعلان 

عن رئيس تنفيذي جديد بعد 
٣ أشهر.

وكشفت ان توجه الحكومة 
يميل إلى الاقتراح الثالث من 
ضمــن الاقتراحــات النيابية 
الأربعة بتخصيص الأســهم 
بنسبة ٥١٪‏ للجهات الحكومية 
و٤٤٪‏ للاكتتــاب العام و٣٪‏ 
للعاملين الكويتيين بالشركة. 
وأشارت إلى ان الحكومة لديها 
بعــض التعديــات على هذا 
المقترح وتم تأجيل الاجتماع 
أســبوعين إلــى ٥/٢١ لتقديم 
الحكومــة ملاحظاتهــا بنــاء 

على طلبها.
وقالت الهاشم ان اللجنة 
ناقشت أيضا مشروع قانون 
الصنــدوق الكويتي للتنمية 
الاجتماعيــة، وأن الحكومــة 
سحبت المشــروع نظرا لأنه 
قديم منذ ٢٠٠٦ وكانت فكرته 
إنشاء صندوق كويتي معني 
بالأســرة والمعاقــن والقوى 

العاملة.
وأضافــت ان وجهة نظر 
أعضــاء اللجنــة أن هنــاك 
مجلسا أعلى للأسرة وهيئة 
عامة للمعاقين وهيئة للقوى 
العاملة وتم دمجها مع إعادة 
هيكلة القوى العاملة فارتأينا 
ان يتم سحبه من قبل الحكومة 

وبالفعل سحبته الحكومة.

أحمد الفضل وصالح عاشور وخلف دميثير وصفاء الهاشم اثناء الاجتماع

الغانم يعزي نظيريه الموريتانيين 
بوفاة الرئيس الموريتاني الأسبق

بعث رئيس مجلــس الأمة مــرزوق الغانم 
ببرقيتي تعزية إلى رئيس الجمعية الوطنية 
في الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد 
ولد بويليل ورئيس مجلس الشــيوخ محمد 

الحســن ولد الحاج عبر فيهما عن خالص 
العزاء وصادق المواساة بوفاة الرئيس الأسبق 
إعلي ولد  الموريتانية  للجمهورية الإسلامية 

مرزوق الغانممحمد فال.

أكد أن الشركة المساهمة ستخفض أسعار العمالة إلى أكثر من النصف

»الصحية«: افتتاح شركة العمالة المنزلية
 أول سبتمبر وربحيتها لن تتجاوز %10

ناقشــت لجنة الشــؤون 
الصحيــة البرلمانيــة خــال 
اجتماعها أمس أســباب عدم 
تطبيق كل من القانون رقم 68 
لسنة 2015 في شأن العمالة 
المنزليــة والقانــون رقم 69 
لســنة 2015 بشــأن إنشــاء 
شركة مساهمة مقفلة لاستقدام 

وتشغيل العمالة المنزلية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
ســعد الخنفور في تصريح 
للصحافيين عقب الاجتماع ان 
اللجنة شددت خلال اجتماعها 
مع الجهــات المعنية على ان 
تكون أسعار العمالة المنزلية 
مناسبة للمواطنين، مؤكدا ان 
المبنى المخصص لهذه الشركة 
المساهمة جاهز وان الافتتاح 

سيتم في ١ سبتمبر المقبل.
وبين ان الشركة ستكون 
مكلفــة بجلــب العمالــة من 
خارج الكويت وإنهاء إجراءات 
الفحــص الطبــي والجنائي 

وبالتالي لا يتســلم المواطن 
العمالة إلا بعد انتهاء جميع 
هذه الإجراءات وتسلم الڤيزا 
والإقامة، موضحا ان ربحية 
الشركة لن تتجاوز ١٠% بحسب 
القانــون. وأكــد ان الشــركة 
المساهمة ستؤدي الى خفض 

أســعار العمالة الى أكثر من 
النصــف، وســتوفر خدمات 
مميزة لا تتوافــر في مكاتب 
الخدم الخاصة، مشــيرا الى 
ان خدمات الهجرة والفحص 
الطبــي والأدلــة الجنائيــة 

ستتوافر داخل الشركة.

توجه الحكومة 
حول الكويتية 

يميل إلى 
تخصيص الأسهم 

بنسبة ٥١٪‏ 
للجهات الحكومية 

و٤٤٪‏ للاكتتاب 
العام و٣٪‏ 

للعاملين الكويتيين 
بالشركة

موقف الحكومة 
يثير علامة 

استفهام وكأنهم 
يريدون تعطيل 

القانون

قال إن على الحكومة عدم الخشية من المواجهة

شدد على ضرورة إحالة التجاّر المتورطين إلى القضاء

الدقباسي: نرفض تأجيل الاستجوابات
 أو  إحالتها  إلى »الدستورية« أو شطب أحد محاورها

فيصل الكندري يطالب بتفعيل
 الرقابة  على الأغذية الفاسدة

أعلن النائب علي الدقباسي 
تأييده الاستجوابين المقدمين 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس 
المقدم لوزير  والاستجواب 
الدولة لشؤون الإسكان وفق 
نص المادة 100 من دستور 
1962 المســتقر فــي ضمير 

الأمة.
الدقباســي فــي  وقــال 
تصريــح صحافي بمجلس 

الأمــة أمس نرفــض تأجيل 
أو إحالتهــا  الاســتجوابات 
اللجنــة  أو  للدســتورية 
التشــريعية أو شطب أحد 

محاور الاستجوابات.
وأكد الدقباسي ان مرحلة 
السياســية  الاحتقانــات 
بسبب الاستجوابات يجب 
أن تنتهــي عبر قيام رئيس 
وأعضاء الحكومة بمواجهة 

الاســتجوابات، لافتا الى ان 
هذا حق أصيــل للأمة التي 
يجــب الدفاع عــن حرياتها 

ومصالحها وأموالها.
وأضــاف الدقباســي انه 
على الحكومة عدم الخشية 
من مواجهة الاســتجوابات 
وإعلان موقفها الكامل للأمة 
إن كانت ترى بجدية سلامة 

موقفها.

انتقد النائب فيصل الكندري 
استمرار مسلسل فساد الأغذية 
الذي أصبحنا نفاجأ به في إحدى 

المواد الغذائية كل يوم.
وأضاف الكندري في تصريح 
صحافي، ان أغلب هذه المواد يتم 
استيرادها من الخارج، متسائلا: 
أين هي الرقابة المسبقة عليها؟
وقــال إنه رغم الاكتشــاف 
المتأخــر لهذه الأغذيــة إلا اننا 
حتــى الآن لم نــر تاجرا تمت 
محاسبته او الكشف عنه ممن 
الســموم لســوقنا،  يصدرون 

سوى نرى تصريحات لمسؤولين 
عن اكتشافاتهم العظيمة لهذه 

السموم.
وأكد الكندري ان هذا الأمر 
لن يتم السكوت عليه، خاصة 
ان وزارة التجــارة متمثلة في 
حماية المســتهلك أمام اختبار 
الاســتعدادات لشــهر رمضان 

المبارك.
وشــدد على ضــرورة منع 
استغلال التجار للشهر الفضيل 
من خــال التلاعب بالأســعار 
او اســتخدام الغش في بعض 

المواد الغذائية. وطالب الكندري 
التجــارة والشــؤون  وزارات 
والبلدية بتفعيل أدوات الرقابة 
ومحاسبة كل متلاعب وإحالة 
كل تاجر متورط الى القضاء مع 
الكشف عن أسمائهم وشركاتهم 

حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
واختتــم تصريحــه قائلا: 
»ســتكون لنــا متابعة صارمة 
للوقــوف على عمــل الأجهزة 
المختصــة«، محــذرا الحكومة 
من عــدم الاهتمام بهــذا الملف 

الحساس.

علي الدقباسي

فيصل الكندري


